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  مقدمة.

إن تحول النظام الاقتصادي الجزائري من النظام الاشتراكي والتوجه نحو النظام        

الأحكام التنظیمیة التي تخول  المتضمن إلغاء 88/1988اللیبرالي بموجب المرسوم رقم 

، 1المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط أو احتكار للتجارة 

یفرض معه تحول البنیة المؤسساتیة للدولة ، والانتقال من مرحلة الدولة المتدخلة إلى 

ن الدولة تضبط الحركة مرحلة الدولة الضابطة ، وهذا بإنشاء هیئات مستقلة ع

الاقتصادیة للسوق الوطنیة وتنظمها في إطار قانوني معین أساسه الدستور والقوانین 

...  

ومن بین أهم الهیئات التي ظهرت للوجود في الجزائر بفعل هذا التحول هو مجلس 

في ضمان السیر الحسن للمنافسة وتشجیعها في المناطق  المنافسة ، وتكمن مهمته

أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیها المنافسة أو تكون غیر متطورة بما فیها الجغرافیة 

  . 2الكفایة 

ولأداء هذه المهام یجب أن یكون لمجلس المنافسة موارد بشریة متخصصة ومستقلة عن 

السلطة التي عینتهم وهذا من اجل تحقیق الغایة التي أنشئ من اجلها ، إضافة لهذا 

یین إلى أن استقلالیة أعضاء مجلس المنافسة وممارستهم فیذهب الكثیر من القانون

لمهامهم دون تدخل من اي سلطة كانت سوف یعكس بالإیجاب على عمل المجلس 

  نفسه فیقوم بمهامه بكل شفافیة وحیاد ...

  الآتیة : ومن هذا التقدیم نقترح الإشكالیة

  ما مدى استقلالیة أعضاء مجلس المنافسة ؟

  لى هذه الإشكالیة من خلال المبحثین الآتیین :وسوف نقوم بالإجابة ع

  المبحث الأول : الاستقلالیة العضویة لأعضاء مجلس المنافسة .

  المبحث الثاني : الاستقلالیة الوظیفیة لأعضاء مجلس المنافسة .

  المبحث الأول : الاستقلالیة العضویة لأعضاء مجلس المنافسة

فسة ، وحلول مجلس المنافسة محلها وإعطائه إن تراجع دور الدولة في مجال المنا     

صلاحیات كبیرة لا یعني بالضرورة عدم تبعیته للحكومة ، خاصة وان جمیع اعضائه 

معینون بمرسوم رئاسي ، لذلك لا یمكن القول بأنها سلطة مستقلة بصفة مطلقة ، ومن 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن داود محمد ، جامعة الأغواط ، بومقواس أحمد 

77   مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة  

 بسكرة -جامعة محمد خيضر 

 

ت 
ریا

ح
وال

ق 
قو

ح
 ال

لة
ج

م  

ینهم ( هذا سوف ندرس في هذا المبحث استقلالیة أعضاء مجلس المنافسة من حیث تعی

  المطلب الأول ) ومن حیث إنهاء مهامهم ( المطلب الثاني ) 

  المطلب الأول : من حیث تعیینهم

  عضوا مقسمین كالآتي : 12یتشكل مجلس المنافسة من      

) أعضاء من الشخصیات الحائزین على شهادة اللیسانس على الأقل وخبرة 06( -

لاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجال سنوات في المجال القانوني أو ا 08مهنیة لمدة 

  المنافسة والتوزیع والاستهلاك والملكیة الفكریة .

) أعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا 04( -

 05نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین على شهادات جامعیة ولهم خبرة مهنیة مدة 

  ، والتوزیع ،  والحرف ،  والخدمات ، والمهن الحرة سنوات على الأقل في مجال الإنتاج 

  3) عضوان مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلك .02( -

كما یعین رئیس المجلس من  4ویعین الأعضاء السالف ذكرهم بموجب مرسوم رئاسي 

  5الفئة الأولى ، أما نائباه فیعینان من الفئتین الثانیة والثالثة على التوالي 

فئات مع تباین في العدد لكل فئة ،  3فمجلس المنافسة تتنوع تشكیلاته إلى  ومنه    

حیث تشتمل الفئة الأولى فئة القانونیین والاقتصادیین ، أما الفئة الثانیة تتكون من فئة 

  المهنیین ، أما الفئة الثالثة فهي تشمل فئة الجمعیات المتخصصة بحمایة المستهلك .

ة القضاة الذین كانوا من اعضائه سابقا ، حیث كان لهم والملاحظ هو غیاب فئ     

جانفي الذي انشأ  25المؤرخ في  95/06النصیب الأكبر في تشكیلاته في الأمر 

قضاة من  05مجلس المنافسة  حیث كان ینص على أن مجلس المنافسة یتكون من 

أعضاء المحكمة العلیا أو جهات قضائیة أخرى أو مجلس المحاسبة بصفتهم قضاة أو 
، ثم انعدم  7 03/03) وهذا بموجب الأمر 02، ثم تقلص العدد إلى عضوین (  6

، وبهذه  08/12وهذا بموجب القانون  2008القضاة المكونین لمجلس المنافسة سنة 

التعدیلات اختلفت تشكیلة مجلس الدولة الجزائري عن نظیره في فرنسا والذي یشكل فیه 

عضو وعدد القضاة  17لس المنافسة الفرنسي من القضاة اكبر نسبة حیث یتشكل مج

  والذین هم من هرمي القضاء العادي والإداري . 8أعضاء  08هم 
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ویذهب البعض إلى أن المشرع بإقصائه فئة القضاة من تشكیلة مجلس المنافسة      

مع  9الجزائري هدفه استبعاد الصفة القضائیة له ، خاصة وانه أكد على طابعها الإداري 

شارة إلى أن رئیس مجلس المنافسة كان یعین من بین القضاة الذین مارسوا وظائفهم الإ

إما في المحكمة العلیا أو مجلس المنافسة أو هیئة قضائیة أخرى وهذا بموجب الأمر 

  السالف الذكر . 95/06

بالإضافة لذلك فان هذا التنوع قد یؤدي بمجلس المنافسة إلى حیاده واستقلالیته      

رسة مهامه بكل شفافیة ، الأمر الذي یجعل قراراته محل قبول ، إلا أن تركیز ومما

تعیینهم في ید شخص واحد وهو رئیس الجمهوریة قد یجعل من توازنه محل نظر ، 

وذهب البعض في تفسیره لهذا انه یعد مظهرا من مظاهر تدخل السلطة التنفیذیة في 

  10تنظیم المجلس 

ة بهذه الطریقة لا تجسد الاستقلالیة لذلك یجب تنویع إن تعیین مجلس المنافس     

طرق التعیین أو على الأقل عدم تركیزها في شخص واحد والمتمثل في رئیس الجمهوریة 

  ، بل یجب إشراك أشخاص آخرین أو هیئات أخرى .

  المطلب الثاني : من حیث انهاء مهامهم

 08/12بموجب القانون المعدل والمتمم  03/03من الأمر  25/2تنص المادة      

  على (( ... وتنهى مهامهم بنفس الأشكال ))

من نفس القانون على : (( یتم تجدید عهدة اعضاء مجلس  4/ 25وتنص المادة 

  سنوات في حدود نصف اعضاء كل فئة من الفئات المذكورة أعلاه )) 4المنافسة كل 

على  03/03معدل للأمر ال 10/05من القانون  24كما تنص الفقرة الأخیرة من المادة 

  (( یمكن ممارسة اعضاء مجلس المنافسة وظائفهم بصفة دائمة )) 

إن هاته المواد قد تمس باستقلالیة أعضاء مجلس المنافسة وتجعلهم غیر محایدین      

في ممارسة وظائفهم ، حیث یكون همهم الوحید هو ارضاء السلطة التي عینتهم وهذا 

ابعاد اسمائهم من التجدید الذي یجریه رئیس الجمهوریة من اجل البقاء في منصبهم و 

  سنوات . 04والمحدد بنصف الاعضاء من كل فئة والذي یجرى كل 

سنوات حیث انه لا یمكن عزل  04وبالرغم من الاستقرار الذي یجده العضو مدة       

الاعضاء خلال هذه المدة ، إلا أن التجدید النصفي لكل فئة قد یؤثر في نفسیة 
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لأعضاء في محاولة منه إلى البقاء في منصبه اكبر مدة ممكنة ، خاصة وان الفقرة ا

السالفة الذكر توحي بإمكانیة ممارسة الأعضاء لمهامهم بصفة  24الأخیرة من المادة 

دائمة، أم یقصد المشرع هنا أن یمارس العضو ممارسة وظائفه بصفة دائمة خلال 

  العهدة ؟

وقبل التعدیل والنصوص الأخرى والتي لا نجد فیها ما من خلال النص السابق      

یوحي إلى تجدید النصف الثاني في التجدید الذي یلیه ، نفهم منه أن سلطة التجدید 

تكون مطلقة لرئیس الجمهوریة ، حیث تكون له الحریة في تحدید الأعضاء الذین ینهي 

  مهامهم والذین سیبقون في عضویة المجلس .

عة الحال سوف یؤدي بالعضو إما لمسایرة السلطة التنفیذیة في كل هذا بطبی     

  توجهاتها أو أن یفقد منصبه عند أول تجدید .

ومن خلال المطلبین السالفین نقول أن مجلس المنافسة وبالرغم من تنوع تشكیلته إلا 

أنهم یبقون غیر مستقلین عضویا عن الهیئة التي عینتهم والمتمثلة في رئیس الجمهوریة 

سنوات إلا انه غیر فعال لأنه  4بالإضافة إلى أن مبدأ عدم القابلیة للعزل متوفر مدة  ،

  یمیز بین الأعضاء عند نهایة كل عهدة .

  المبحث الثاني : الاستقلالیة الوظیفیة لاعضاء مجلس المنافسة

أعضاء مجلس المنافسة على ممارسة صلاحیاته الوظیفیة القانونیة   وهي قدرة     

تدخل من أي شخص أو سلطة أخرى ، ولا تكون قراراتها خاضعة للسلطة التي  دون

عینته فإذا انطبقت هذه الفكرة یكون مجلس المنافسة هیئة مستقلة وظیفیا تمارس مهامها 

وفقا للقانون ، ولدراسة استقلالیته وظیفیا سوف نبحث في مصدر تمویله ( المطلب 

  یة المفروضة علیه ( المطلب الثاني ) الأول ) وكذلك من حیث الرقابة الإدار 

  المطلب الأول: من حیث مصدر تمویله

یعتبر الإستقلال المالي من أهم صور الإستقلالیة لأي هیئة كانت ومن بینها      

المعدل و  08/12من القانون  23مجلس المنافسة ، وفي هذا المجال تنص المادة 

مستقلة تدعى في صلب النص مجلس على: تنشأ سلطك إداریة  03/03المتمم للأمر 

المنافسة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي ، توضع لدى الوزیر المكلف 

  بالتجارة )) 
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فبالرغم من أن المادة تنص على أن لمجلس المنافسة الشخصیة القانونیة      

فعلیا مادام أن  والاستقلال المالي وما یترتب عنهما ، إلا أن هذه الاستقلالیة لن تتحقق

  . 11المصدر المالي لمجلس المنافسة هو السلطة التنفیذیة 

بالإضافة إلى مصدر التمویل والذي یقتصر على أموال السلطة التنفیذیة تنص      

على : (( تسجل میزانیة  03/03المعدل والمتمم للأمر  08/12من القانون  33المادة 

رة وذلك طبقا للإجراءات التشریعیة والتنظیمیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة التجا

  المعمول بها )) .

حق اقتراح اعتمادات 12ومنه لن یكون لرئیس مجلس المنافسة باعتباره الأمر بالصرف 

  . 13مالیة ولو تكمیلیة والتي یمكن أن  یطلبها عند الحاجة 

طبقا لما  ومنه فالحدیث عن استقلالیة مالیة لمجلس المنافسة غیر ممكن وهذا     

  أوردناه سالفا .

  المطلب الثاني : من حیث الرقابة الإداریة

إن تحلیل النصوص القانونیة المنظمة لمجلس المنافسة تبین لنا عدم استقلالیته      

وتبعیته للسلطة التنفیذیة ، خاصة في وجود العدید من التدخلات من طرف السلطة 

نظامه الداخلي ( الفرع الأول ) والتقاریر  التنفیذیة ومثال ذلك انعدام اختصاصه بوضع

السنویة التي یرفعها للسلطات العلیا ( الفرع الثاني ) والأخطر من ذلك تدخل الحكومة 

  في اختصاصاته ( الفرع الثالث ) .

  

  الفرع الأول : انعدام الاختصاص بسن نظامه الداخلي

الهیئات الأخرى تكلف  من المعروف أن اغلب السلطات الإداریة المستقلة وحتى     

بوضع نظامها الداخلي بنفسها لأنها أدرى من أي سلطة أخرى بكیفیة سیر أعمالها 

الداخلیة والتنظیم الداخلي لكل منها ومثال ذلك لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها 

وسلطة ضبط البرید والمواصلات ... لكن مجلس المنافسة غیر ذلك فلیس هو من 

على : (( یحدد تنظیم  08/12من القانون  31داخلي حیث تنص المادة یضع نظامه ال

مجلس المنافسة وسیره بموجب مرسوم تنفیذي )) ومنه فان إعداد نظامه الداخلي یتم من 

  طرف الوزیر الأول ویصدر من طرفه .
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  الفرع الثاني : رفع تقریر سنوي 

سنویا عن نشاطه إلى  على : (( یرفع مجلس المنافسة تقریرا 27تنص المادة      

الهیئة التشریعیة والى رئیس الحكومة ( الوزیر الأول حالیا ) والى الوزیر المكلف 

  بالتجارة )) 

إن رفع تقریر إلى الجهات المذكورة أعلاه اعتبره الكثیر وسیلة من الوسائل التي      

یة المستقلة تضعف استقلال هذه الهیئة ، وهذا على الرغم من أن جمیع السلطات الإدار 

   14تنص على هذا الإجراء ولكنها تختلف في الجهة التي تودع عندها التقاریر  

  الفرع الثالث : تدخل الحكومة في مجال الترخیص بالتجمیع

یمكن للحكومة أن تتدخل في صلاحیات مجلس المنافسة وان ترخص تلقائیا      

عنیة وحتى وان كان الطلب قد بالتجمیع وفقا للمصلحة العامة أو بطلب من الأطراف الم

  وضع أمام مجلس المنافسة وتم رفض طلب الترخیص بالتجمیع .

ومنه فان منح الحكومة هذا الاختصاص یعد تدخلا في اختصاص مجلس      

  . 15المنافسة ومن شانه أن یغیّب الثقة الموجودة بین الحكومة وبین مجلس المنافسة 

  الخاتمة :

مكن القول أن مجلس المنافسة مستقل في ممارسة وفي الأخیر نقول انه لا ی

اختصاصاته التي أنشئ من اجلها ، خاصة وانه غیر مستقل لا عضویا ولا وظیفیا هذا 

ما تطرقنا له من خلال موضوعنا ، فأعضاء مجلس المنافسة یتبعون السلطة التي 

 التعیین عینتهم والمتمثلة في رئیس الجمهوریة خاصة في غیاب طرق أخرى للتعیین إلا

المباشر ، وبالرغم من وجود بعض الشروط التي تلزم رئیس الجمهوریة عند اختیاره 

للاعضاء إلا أنها شروط واجبة تتعلق بالكفاءة اللازمة لممارسة الأعمال فقط ، كما أن 

انهاء المهام تخضع هي ایضا لرئیس الجمهوریة فهو غیر مقید في إنهاء مهام أي 

  سنوات .  4ة والمقدرة ب عضو إلا المدة الزمنی

أما من حیث الاستقلال الوظیفي فان هناك العدید من التدخلات من طرف السلطة 

التنفیذیة فهي من تختص بوضع النظام الداخلي ، كما أن أموال المجلس تعتبر أموال 

  وزارة التجارة وهو وحید الدخل ، إضافة إلى رفع التقاریر السنویة إلى هیئات أخرى .
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یدفعنا إلى القول أن مجلس المنافسة غیر مستقل بهذه الوضعیة ، ویجب تدارك  كل هذا

العدید من النقائص في التعدیلات القادمة له لكي یكون في وضع یسمح له بممارسة 

  مهامه في جو یخلو من التبعیة إلى السلطة التنفیذیة .
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على : (( یمكن ان ترخص الحكومة تلقائیا اذا  03/03من الامر  21المادة  تنص 15

اقتضت المصلحة العامة ذلك ، او بناءا على طلب من الاطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان 

یر الذي محل رفض من مجلس المنافسة وذلك بناءا على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة والوز 

 یتبعه القطاع المعنى بالتجمیع ))




